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ملخص
لقــد ســعى الانســان منــذ العصــور القديمــة عمّــا يحقّــق لــه الأمــان فيمــا يخــص العديــد مــن نشــاطاته الاجتماعيــة 

ــر لــه هــذا الأمــان مــن خــال تقاســم الأعبــاء عــن طريــق توزيــع الأضــرار، 
ّ
والمهنيــة فعمــل علــى إيجــاد الوســيلة التّــي توف

ــة لتغطيــة الأخطــار المحتملــة الوقــوع للحصــول 
ّ
لذلــك نجــد الكثيــر مــن الأشــخاص يتجهــون إلــى مؤسّســات مؤهل

مينيــة، مــن خــال إبــرام عقــد التّأميــن. ومــادام عقــد التأميــن ، عقــد ملــزم لجانيــن فهــو يرتــب 
ّ
علــى التّغطيــات التأ

التزامات متبادلة بين طرفيه ، غير أنّ التزامات هذا العقد غير متوازنة حيث يبرم بين شركة سواء كانت تجارية 

ــرف الضّعيــف 
ّ
ي يمكــن أن يكــون شــخصا طبيعيــا أو معنويــا ، وعليــه يكــون المؤمّــن الط

ّ
أو مدنيــة ، والمؤمّــن لــه الــذ

فــي العلاقــة التّعاقديــة ، لذلــك حــاول المشــرّع الجزائــري حمايــة المؤمّــن لــه مــن خلــق تــوازن بيــن الالتزامــات المقــرّرة 

لطرفــي العلاقــة التّعاقديــة ، غيــر أنّهــا تبقــى غيــر كافيــة أمــام نقــص خبــرة المؤمــن لــه ، فعمليــات التّأميــن تتطلــب 

تقنيــات وفنيــات خاصّــة قــد لا يفقههــا المؤمّــن لــه فــي غالــب الأحيــان.
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التزامات الأطراف 

 الؤلف المراسل 1

مقدمة 
انيــة مــن قانــون التّأميــن 

ّ
عــرّف التّأميــن مــن خــال نــص المــادة الث

جانفــي   25 فــي  المــؤرخ   07/95 )الأمــر  المتمــم  المعــدل   ،07/95

 ،1995 لســنة   13 عــدد  ر،  ج  بالتأمينــات،  المتعلــق   ،1995

 20 فــي  المــؤرخ   ،04-06 رقــم  القانــون  بموجــب  والمتمــم  المعــدل 

تحيلنــا  التــي   ،)2006 لســنة   ،15 عــدد  ر،  ج   ،2006 فيفــري 

بدورهــا إلــى نــص المــادة 619 مــن القانــون المدنــي )الأمــر رقــم 75 / 

58، المــؤرخ فــي 26 ديســمبر 1975، المتضمــن القانــون المدنــي، ج 

ر، العــدد 78، لســنة 1975 المعــدل والمتمــم(، حيــث نصّــت علــى 

مــا يلــي: » إنّ التأميــن فــي مفهــوم المــادة 619 مــن القانــون المدنــي 

،عقــد يلتــزم المؤمّــن بمقتضــاه بــأن يــؤدّي إلــى المؤمّــن لــه أو الغيــر 

أو  المــال  مــن  مبلغــا  لصالحــه  التّأميــن  اشــترط  ي 
ّ

الــذ المســتفيد 

إيــرادا أو أداء ماليــا آخــر فــي حالــة تحقّــق الخطــر المبيّــن فــي العقــد 

وذلــك مقابــل أقســاط أو أيّــة دفــوع ماليــة أخــرى«.

نيــة مــن نفــس القانــون 
ّ
نيــة مــن المــادّة الثا

ّ
وتضيــف الفقــرة الثا

مــا يلــي: »إضافــة إلــى أحــكام الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادّة يمكــن 

تقديــم الأداء عينيــا فــي تأمينــات المســاعدة والمركبــات البريّــة ذات 

محــرك«.

القانونيــة  العلاقــة  لنــا  تبــرز  التّعريــف  هــذا  خــال  فمــن 

دام  ومــا  طرفيــه،  بيــن  التأميــن  عقــد  ينشــئها  التّــي  والتعّاقديــة 

ــب التزامــات متبادلــة 
ّ
عقــد التّأميــن عقــد ملــزم لجانبيــن، فهــو يرت

لــه  المؤمــن  خاصّــة  التّأميــن  عقــد  طرفــي  ولحمايــة  طرفيــه،  بيــن 

الــذي  التعاقديــة،  العلاقــة  فــي  الضعيــف  ــرف 
ّ
الط يعتبــر  الــذي 

تنقصــه الخبــرة أو التجربــة أو الكفــاءة ســيما فــي ميــدان التّأميــن 

العلاقــة  أطــراف  بيــن  تــوازن  خلــق  أجــل  ومــن  بــه،  ــق 
ّ
يتعل ومــا 

حيــث  رفيــن 
ّ
الط عاتــق  علــى  التزامــات  المشــرّع  أقــرّ  التّعاقديــة، 

يلتــزم المؤمّــن لــه بــأداء مبلــغ محــدّد أو أقســاط دوريــة، إضافــة إلــى 

التزامــات أخــرى ينشــئها العقــد فــي حــدّ ذاتــه أو بنــاء علــى النّــص 

ــم لذلــك، بينمــا يضمــن المؤمّــن الأضــرار الناشــئة 
ّ
القانونــي المنظ

ي 
ّ

الــذ لــه أو المســتفيد  يــؤدّي للمؤمّــن  بــأن  عــن تحقّــق الخطــر 

اشــترط التّأميــن لصالحــه مبلغــا مــن المــال أو إيــرادا أو أيّ عــوض 

مالــي آخــر عنــد تحقّــق الخطــر هــذا مــا دفعنــا نزعــا لأيّ التبــاس فــي 

التاليــة: لطــرح الإشــكالية  الموضــوع  هــذا 

لتحقيــق  كافيــة  التّأميــن  عقــد  لطرفــي  المقــرّرة  الالتزامــات  هــل 
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طرفيــه؟ بيــن  عقــدي  تــوازن 

هــذه  مــن  الأهــداف  تحقيــق  إلــى  التوصّــل  وبهــدف  لذلــك  تبعــا 

الفرعيــة  الدّراســة والإجابــة علــى هــذه الإشــكالية والإشــكاليات 

مــن  ثنائيــة  ــة 
ّ
خط اتبّــاع  الأمــر   

ّ
منــا يســتوجب  عنهــا  النّاجمــة 

انــي 
ّ
مطلبيــن تناولنــا فــي الأوّل التزامــات المؤّمــن لــه وفــي المطلــب الث

التزامــات المؤّمــن ووضــع موازنــة بينهمــا وهــذا وفــق منهــج وصفــي 

الموضــوع.  بــه 
ّ
يتطل مــا  وفــق  تحليلــي 

التزامات المؤمن له1–
ــخص الطبيعــي أو المعنــوي الــذي يبــرم العقــد 

ّ
المؤّمــن لــه هــو الش

مــع المؤمــن وهــو الــذي يتحمــل الالتزامــات التــي تنشــأ علــى عقــد 

التأميــن ويســمى بهــذه الصفــة المســتأمن أو طالــب التأميــن، وقــد 

يكــون المؤمــن لــه هــو الشــخص الــذي يلتــزم المؤمــن وفقــا لعقــد 

بهــذه  ويســمى  الخطــر،  تحقــق  عنــد  لــه  الضمــان  بــأداء  التأميــن 

هــذه  فــي  يهمنــا  ومــا   ،)2015 )الكويــدلاوي،  المســتفيد  الصفــة 

الحالــة، مكتتــب التأميــن لأنــه يتعاقــد باســمه مــع شــركة التأميــن 

ويتحمــل الالتزامــات التــي تقــع علــى عاتقــه.

 ومــادام عقــد التأميــن عقــد ملــزم للجانيــن فهــو ينشــأ التزامــات 

يتحملهــا المؤمــن لــه )مكتتــب التأميــن(، وقــد حصرتهــا المــادة 15 

مــن قانــون التأمينــات المعــدل والمتمــم فيمــا يلــي:

والظــروف  البيانــات  بجميــع  العقــد  اكتتــاب  عنــد  -التصريــح 

لــه. للمؤمــن  المعروفــة 

-دفع القسط أو الاشتراك في الآجال المحددة في العقد.

-التصريح الدقيق بتغير الخطر أو تفاقمه

-احترام الالتزامات وقواعد النظافة

-إخطار المؤمن بوقوع الخطر وبتحققه.

الالتزام بدفع القسط1–1–
محــل  المؤمــن  إلــى  بدفعــه  لــه  المؤمــن  يلتــزم  الــذي  القســط  يعــد 

التــزام المؤمــن لــه، ولهــذا فــإذا لــم يكــن المؤمــن لــه ملتزمــا بدفــع 

القســط فــإن العقــد لا ينعقــد )الكويــدلاوي، 2015(، والقســط 

أو علــى  لــه دفعــة واحــدة  المؤمــن  النقــود يدفعــه  مــن  هــو مبلــغ 

المخاطــر  تبعــة  مــن  المؤمــن  يتحملــه  مــا  مقابــل  دوريــة  أقســاط 

المؤمــن  إذا كان  2015(، ويســمى قســطا  )العطيــر،  المؤمــن منهــا 

تعاضديــة. شــركة  المؤمــن  كان  إذا  واشــتراكا  تجاريــة،  شــركة 

ويتكــون القســط مــن جزئييــن الأول القســط الصافــي أو القســط 

النظــري الــذي يــوازي علــى وجــه التقريــب قيمــة الخطــر المؤمــن 

منه، فيقتصر القسط على تغطية الخطر دون ربح أو خسارة، 

لذلــك يعتبــر الخطــر العامــل الرئي�ســي فــي تحديــد قيمــة القســط 

القيمــة،  هــذه  تحديــد  فــي  أخــرى  عوامــل  تدخــل  إغفــال  دون 

كمبلــغ التأميــن ومدتــه ونســبة الفوائــد التــي تعــود علــى المؤمــن مــن 

جــراء اســتثمار الأمــوال التــي تجتمــع لديــه مــن أقســاط التأميــن. 

)2015 )العطيــر، 

والقســط الصافــي مضــاف إليــه عــبء القســط يكــون مــا يســمى 

القســط التجــاري، وعرفتــه المــادة 80 مــن قانــون التأمينــات علــى 

إليــه  مضــاف  الخطــر  لتكلفــة  المطابــق  الصافــي  »القســط  أنــه: 

نفقــات التســيير الواقعــة علــى عاتــق المؤمــن«.

وفقــا  الطرفيــن  لاتفــاق  وفقــا  القســط  زمــان  تحديــد  يتــم  كمــا 

لنــص المــادة 15 الفقــرة 02 قانــون التأمينــات، أمــا مــكان الوفــاء 

العامــة،  للقاعــدة  تطبيقــا  لــه  المؤمــن  موطــن  فــي  يتــم  بالقســط 

الذيــن يطلــب ولا يحمــل، غيــر أنــه يجــوز الاتفــاق غيــر ذلــك، لهــذا 

جــرت شــركات التأميــن علــى النــص فــي الوثيقــة علــى اشــتراط وفــاء 

المؤمــن لــه بالقســط فــي مقــر الشــركة )فتحــي، 2012(

أمّــا فــي حالــة عــدم الوفــاء بالقســط يترتــب علــى ذلــك إمــا وقــف 

الضمــان أو فســخ العقــد، إلا أنــه لا يمكــن الأخــذ بهــذا الجــزاء 

التأمينــات  قانــون  مــن   16 المــادة  لنــص  وفقــا  الاعــذار  بعــد  إلا 

اســتحقاق  بتاريــخ  لــه،  المؤمــن  تذكيــر  المؤمــن  علــى  يجــب  حيــث 

القســط قبــل شــهر علــى الأقــل، مــع تعييــن المبلــغ الواجــب دفعــه 

وأجــل الدفــع، ويجــب علــى المؤمــن لــه أن يدفــع القســط المطلــوب 

مــن  وليــس  الاســتحقاق،  تاريــخ  مــن  يومــا  عشــر  خمســة  خــال 

تاريــخ اســتلام التذكيــر، فــإذا انق�ضــى هــذا الأجــل ولــم يســتجب 

المؤمــن لــه للإعــذار، وجــب علــى المؤمــن أن يوجــه إعــذار للمؤمــن 

بواســطة رســالة مضمونــة الوصــول مــع الإشــعار بالاســتلام لدفــع 

القســط المطلــوب خــال ثلاثيــن يــوم المواليــة لانقضــاء 15 يومــا 

المحــددة فــي الأشــعار بالتذكيــر. 

حيــث أقــرت المحكمــة العليــا فــي القــرار رقــم 1204496، المــؤرخ 

حالــة  فــي  قائمــا  الضمــان  يظــل   « أنــه:  علــى   2018/09/19 فــي 

لــم يتــم دفــع أقســاط التأميــن،  ســريان عقــد التأميــن حتــى ولــو 

مالــم يتخــذ المؤمــن إجــراءات الســعي، لاســتحقاق التأميــن كــون 

هــده الاجــراءات تعــد إلزاميــة وليســت اختياريــة للمؤمــن مــن أجــل 

التأميــن«. ايقــاف ضمــان 

حيــث إذا مــر أجــل 30 يومــا ولــم ينفــذ المؤمــن لــه التزامــه بدفــع 

الضمــان  وقــف  بيــن  التّمييــز  يجــب  الصّــدد  هــذا  فــي  القســط، 

العقــد. وفســخ 
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مــن قانــون   04 16 فقــرة  المــادة  لنــص  أ- وقــف الضمــان: وفقــا 

التأمينــات، يكــون وقــف الضمــان تلقائيــا دون إشــعار آخــر إذا 

بهــا  تــم  التــي  يومــا   30 أجــل  بانقضــاء  بالقســط  الوفــاء  يقــع  لــم 

الأعــذار وهــو جــزاء ينتهــي بدفــع القســط المطلــوب لكــن يســتثنى 

مــن ذلــك التأميــن علــى الأشــخاص، إذ لا يجــوز توقيــف التأميــن 

أحــكام  تطبــق  حيــث  الحيــاة،  علــى  التأميــن  فــي  خاصــة  تلقائيــا 

07/95 المعــدل والمتمــم إذ يجــوز للمؤمّــن:  14 مــن الأمــر  المــادة 

فســخ العقــد إذ تعلــق الأمــر بتأميــن وقعــى فــي حالــة وفــاة أو كان 

القســط الســنوي المســتحق الســنتين الأوليتيــن مدفوعــة.

تخفيض آثار العقد في جميع الحالات الأخرى شــريطة أن تكون 

الأقساط المستحقة على السنتين الأوليتين مدفوعة.

بعــد عشــرة  العقــد  فــي فســخ  ب - فســخ العقــد: للمؤمــن الحــق 

)10 أيــام( مــن إيقــاف الضمــان، ويجــب تبليــغ الفســخ للمؤمــن 

لــه بواســطة رســالة مضمونــة الوصــول مــع الإشــعار بالاســتلام، 

ويبــدأ ســريان الفســخ مــن وقــت إرســال قــرار الفســخ، والفســخ 

للفتــرة  والمطابقــة  المتبقيــة  الأقســاط  مــن  لــه  المؤمــن  يعفــي  لا 

ذمــة  فــي  دينــا  الأقســاط  هــذه  فتبقــى  الضمــان  فيهــا  ســرى  التــي 

المؤمــن لــه، حســب مــا نصــت عليــه المــادة 16 فقــرة 05 مــن قانــون 

التأمينــات باعتبــار أن عقــد التأميــن عقــد زمنــي.

الســريان  إلــى  الضمــان  عــاد  لــه الأقســاط  المؤمــن  دفــع  إذا  أمــا   

تلقائيــا ولكــن علــى الســاعة الثانيــة عشــر مــن اليــوم الموالــي لدفــع 

الفقــرة   16 المــادة  لنــص  وفقــا  فقــط  الحالــة  هــذه  فــي  القســط 

الأخيــرة.

وعلــى العمــوم فــإن المشــرع الجزائــري خــرج عــن القواعــد العامــة 

لأن  خاصــة،  طبيعــة  ذو  التأميــن  عقــد  فــي  الفســخ  أن  واعتبــر 

الأصــل أن العقــد لا يفســخ إلا باتفــاق الطرفيــن مــادام أن العقــد 

نشأ بإرادة الطرفين، أو باللجوء إلى القضاء )السعدي، 2007(

التصريح عند اكتتاب العقد بالبيانات والظروف 1–2–
إنّ عقــد التّأميــن يقــوم علــى مبــدأ منتهــى حســن النيــة )ابراهيــم، 

1994(، لذلــك فــإن صــدق الإقــرارات التــي يقدمهــا المؤمــن لــه، 

لهــا دور هــام فــي تحديــد موقــف المؤمــن مــن التأميــن علــى الخطــر، 

مــن قانــون  فــي فقرتهــا الأولــى   15 المــادة  الشــأن نصــت  هــذا  وفــي 

التأمينــات علــى أنــه : »يلــزم المؤمــن لــه : 

والظــروف  البيانــات  بجميــع  العقــد  اكتتــاب  عنــد  -بالتّصريــح 

المعروفــة لديــه ضمــن اســتمارة أســئلة تســمح للمؤمــن بتقديــر 

بهــا«. يتكفــل  التــي  الأخطــار 

أســئلة  بتوجيــه  تقــوم  التأميــن  شــركات  أن  العمــل  جــرى  وقــد 

محــددة فــي صلــب التأميــن وتطلــب مــن المؤمــن لــه الإجابــة عنهــا، 

وعليــه إذ كان الســؤال محــدد ومكتــوب فإنــه يعتبــر جوهريــا فــي 

نظــر المؤمــن ولازمــا لتقديــر الخطــر المؤمــن منــه، كمــا يجــب علــى 

المؤمــن لــه الإفصــاح علــى البيانــات الجوهريــة حتــى ولــو لــم تكــن 

)2015 )العطيــر،  الأســئلة.  ضمــن 

إن المؤمــن لــه مســؤول عــن التصريــح بالبيانــات، لذلــك فــإن كل 

فنميــز  الجــزاء،  مــن  نــوع  ترتــب  عنهــا  المصــرح  بالبيانــات  إخــال 

المطلوبــة  بالبيانــات  التصريــح  عــدم  بيــن حالــة  الصــدد  هــذا  فــي 

عــدم  حالــة  وبيــن  نيــة  بحســن  للحقيقــة  مخالــف  بالتصريــح  أو 

لــه. نيــة المؤمــن  الإدلاء بســوء 

حالة حسن النية1–2–1–

إذ  العقــد  إبطــال  طلــب  للمؤمــن  يجــوز  العامــة  للقواعــد  وفقــا 

بالبيــان  يعلــم  كان  لــو  ــه 
ّ
وأن جوهــري،  غلــط  فــي  وقــع  أنــه  أثبــت 

إلا  التعاقــد  علــى  أقــدم  لمــا  لــه  المؤمــن  بــه  يصــرح  لــم  الــذي 

المســألة. هــذه  لحــل  حالتيــن  بيــن  ميــز  الجزائــري  المشــرع  أن 

لنــص  وفقــا  الخطــر:  تحقــق  قبــل  الحقيقــة  اكتشــاف  -حالــة 

قبــل  للمؤمــن  يحقــق  فإنــه  التأمينــات  قانــون  مــن   19 المــادة 

وقــوع الحــادث المؤمــن منــه، الإبقــاء علــى العقــد مقابــل قســط 

الأخيــر  هــذا  رفــض  إذ  العقــد  فســخ  أو  لــه  المؤمــن  يقبلــه  أعلــى 

تلــك الزيــادة، إذ أغفــل المؤمــن لــه شــيئا أو صــرح تصريحــا غيــر 

المؤمــن  علــم  يــوم  مــن  تســري  يومــا   15 خــال  وذلــك  صحيــح، 

. لحقيقــة با

-حالــة اكتشــاف الحقيقــة بعــد تحقــق الخطر:فــي هــذه الحالــة 

وفقــا للمــادة 19 فــي فقرتهــا الرابعــة مــن قانــون التأمينــات، أنــه 

منســوبة  المدفوعــة  الأقســاط  حــدود  فــي  التعويــض  يخفــض 

للأقســاط المســتحقة فعــا مقابــل الأخطــار المعنيــة، مــع تعديــل 

العقــد للمــدة المتبقيــة لســريانه، وعليــه إذا لــم يكتشــف المؤمــن 

التمســك  يســتطيع  لا  فإنــه  الخطــر،  تحقــق  بعــد  إلا  الحقيقــة 

بفســخ العقــد لأن الخطــر تحقــق.

حالة سوء النية1–2–2–
ــب علــى كل كتمــان أو تصريــح كاذب معتمــد مــن المؤمــن لــه 

ّ
يترت

وفقــا  العقــد  إبطــال  الخطــر،  تقديــر  فــي  المؤمــن  تضليــل  قصــد 

التأمينــات. قانــون  مــن   21 المــادة  لنــص 

 « بأنــه:  الكتمــان  تعــرف  المــادة  نفــس  مــن  الثانيــة  الفقــرة  أمــا 

بــأي فعــل شــأنه أن  للتصريــح  لــه  مــن المؤمــن  الإغفــال المعتمــد 
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الخطــر«. فــي  المؤمــن  رأي  يغيــر 

ويقــع علــى المؤمــن عبــئ اثبــات ســوء نيــة المؤمــن لــه، وبالإضافــة 

التصريــح  أو  العمــدي  الكتمــان  بســبب  العقــد  ابطــال  علــى 

حقــا  الباقيــة  المــدة  عــن  المدفوعــة  الأقســاط  ابقــاء  الــكاذب، 

إذا  التأميــن  مبلــغ  مــن  لــه  المؤمــن  مــع حرمــان  للمؤمــن  مكتســبا 

تحقــق الخطــر أولا، إعــادة المبالــغ التــي دفعهــا فــي شــكل تعويــض، 

مــع  أجلهــا  حــان  التــي  الأقســاط  فــي  الحــق  للمؤمــن  يكــون  كمــا 

إلزامــه بتعويــض الضــرر الــذي لحــق المؤمــن وفقــا للفقــرة الأخيــرة 

الذكــر. الســالفة  المــادة  مــن 

التّصريح بتغيّر الخطر أو تفاقمه1–3–
يلتــزم المؤمــن لــه بموجــب الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 15 مــن قانــون 

إلــى  يــؤدي  تغييــر  مــن  يطــرأ  بمــا  المؤمــن  يخطــر  أن  التأمينــات 

تغييــر الخطــر أو تفاقمــه بزيــادة درجــة احتمــال وقوعــه أو درجــة 

ــه: »زيــادة احتمــال وقــوع الأخطــار إلــى 
ّ
أن جســامته، وعــرّف علــى 

درجــة أنــه لــو علــم بهــا المؤمــن لمــا تعاقــد إلا مقابــل قســط أعلــى أو 

حســب شــروط تختلــف عــن تلــك التــي تعاقــد بهــا«.

ر في الخطر 
ّ
غير أنّ الالتزام بإعلام المؤمّن بهذه الظروف التّي تؤث

أثنــاء ســريان عقــد التأميــن لا ينطبــق علــى التأميــن علــى الحيــاة، 

حيــن يلتــزم المؤمّــن لــه بــالإدلاء بالبيانــات المتعلقــة بالخطــر وقــت 

أخــرى  بيانــات  بأيــة  الإدلاء  إلــى  الحاجــة  دون  وحدهــا  التعاقــد 

بمــرض  لــو أصيــب المؤمــن علــى حياتــه  العقــد، كمــا  مــدة  طــول 

خطيــر، وتبريــر ذلــك أن المؤمّــن يدخــل فــي اعتبــاره عنــد تحديــد 

القســط أنّ هــذا الخطــر متغيّــر )فتحــي، 2012(

بيــن  نميّــز  أن  فينبغــي  الخطــر  بتغيّــر  التّصريــح  آجــال  عــن  أمّــا 

: لتيــن حا

-حالــة مــا إذا كان التغييــر أو التفاقــم راجــع لســبب أجنبــي فــي هــذه 

الحالــة علــى المؤمــن لــه التصريــح فــي أجــل 07 أيــام تســري ابتــداء 

مــن يــوم اطلاعــه علــى تغييــر أو تفاقــم الخطــر، أمــا فــي حالــة وجــود 

قــوة قاهــرة أو ظــروف طارئــة، تمتــد الآجــال إلــى مــا بعــد زوال هــذه 

الحالــة الطارئــة التــي حالــت دون قيــام المؤمــن لــه بهــذا الالتــزام.

-أمّــا فــي حالــة تغيــر فــي الخطــر أو تفاقمــه بــإرادة المؤمــن لــه، يجــب 

الحالتيــن  كلتــا  وفــي  للمؤمــن  المســبق  التصريــح  لــه  المؤمــن  علــى 

يقــدم التصريــح للمؤمــن بواســطة رســالة مضمونــة مــع الإشــعار 

قانــون  مــن   15 المــادة  مــن  الثالثــة  للفقــرة  وفقــا  بالاســتلام 

التأمينــات.

المعــدل   07/95 التّأمينــات  قانــون  مــن   18 المــادة  بيّنــت  وقــد 

أو  الخطــر  بتغيــر  التّصريــح  علــى  آثــار  مــن  يترتــب  مــا  والمتمــم 

تفاقمــه، فللمؤمّــن بعــد إبلاغــه بزيــادة المخاطــر أن يتخــذ واحــدا 

التاليــة:  الخيــارات  مــن 

- أن يكــون لــه حــق فســخ العقــد، فعقــد التأميــن عقــد زمنــي ممتــد 

بالتعويــض  المطالبــة  إلــى  إضافــة  رجعــي،  بأثــر  فســخه  يكــون  لا 

عمــا نجــم عــن الفســخ مــن أضــرار.

الــذي يتناســب  بالقــدر  -الإبقــاء علــى العقــد مــع زيــادة القســط 

مــع الظــروف الجديــدة، خــال ثلاثيــن يومــا تحســب ابتــداء مــن 

اطلاعه على التفاقم، فإذا انقضت المدة دون أن يعرض المؤمن 

اقتراحــه للمعــدل الجديــد للقســط وجــب عليــه أن يضمــن تفاقــم 

الخطــر، دون أن يلــزم المؤمــن لــه بدفــع أيــة زيــادة فــي القســط، أمــا 

إذا اقتــرح المؤمــن معــدلا جديــدا للقســط خــال المــدة القانونيــة 

وجــب علــى المؤمــن دفــع الزيــادة المقترحــة خــال ثلاثيــن يومــا، وإذا 

لــم يدفــع القســط، جــاز للمؤمــن أن يفســخ العقــد مــع المطالبــة 

بالتعويــض.

وفــي حالــة زوال تفاقــم الخطــر الــذي اعتبــر فــي تحديــد القســط 

أثنــاء ســريان العقــد، يحــقّ للمؤمّــن لــه الاســتفادة مــن تخفيــض 

القســط المطابــق ابتــداء مــن تاريــخ التبّليــغ بذلــك للمؤمّــن وفقــا 

لنــص المــادة 18 مــن قانــون التأمينــات 07/95 المعــدل والمتمــم.

الالتزام باحترام التعهدات وقواعد النظافة والأمن1–4–
وفقــا لنــص المــادة 15 فــي فقرتهــا الرابعــة مــن قانــون التأمينــات 

التــي نصــت علــى أنــه: »يلتــزم المؤمــن لــه: باحتــرام الالتزامــات التــي 

اتفــق عليهــا مــع المؤمــن وتلــك التــي يفرضهــا التشــريع الجــاري بــه 

أو  الأضــرار  لاتقــاء  والأمــن  النظافــة  ميــدان  فــي  لاســيما  العمــل 

تحديــد و/أو تحديــد مداهــا«.

وعليــه ينشــأ هــذا الالتــزام بمقت�ضــى الاتفــاق أو بموجــب التشــريع 

السّــاري بــه العمــل ويختلــف باختــاف طبيعــة التّأميــن، باتخــاذ 

زمــة مــن أجــل التّقليــل مــن عواقــب الخطــر ومثالــه : 
ّ
التدابيــر اللا

ميــن علــى الحريــق، يمكــن أن يشــترط المؤمــن علــى المؤمــن لــه، 
ّ
التأ

أن يضــع المــواد الســريعة الالتهــاب فــي مــكان معــزول بعيــدا عــن 

وجــود منقــولات ذات أهميــة أو قيمــة عاليــة، أو يشــترط عليــه 

وضــع أجهــزة الإطفــاء فــي أماكــن معينــة مــن المصنــع المؤمّــن عليــه، 

وكذلــك فــي التأميــن علــى الســرقة، يمكــن للمؤمّــن اشــتراط وضــع 

الخطــر  اتقّــاء  أجــل  مــن  مصفحّــة  أبــواب  أو  صوتيــة  إنــذارات 

)2014 )عمــارة، 

المقــررة علــى عاتقــه وفقــا  لــه الالتزامــات  ينفــذ المؤمــن  لــم   وإذا 
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لنــص المــادة المذكــورة أعــاه جــاز للمؤمــن تخفيــض التعويــض فــي 

حــدود الضــرر الفعلــي الــذي لحــق بــه، إذا تبيــن أن إخــال المؤمــن 

لأحــكام  تطبيقــا  مداهــا  اتســاع  أو  الأضــرار  وقــوع  فــي  ســاهم  لــه 

المــادة 22 مــن قانــون التأمينــات.

 إلــى جانــب هــذا الجــزاء القانونــي يوجــد جــزاء اتفاقــي آخــر يمكــن 

رفــان فــي العقــد، ويتمثــل فــي ســقوط حــق المؤمــن لــه 
ّ
أن يــورده الط

فــي التعويــض إذا لــم يحتــرم الالتزامــات التــي تعهــد بهــا بمقت�ضــى 

اتفــاق خــاص، وهــو شــرط تلجــأ إليــه شــركات التّأميــن مــن أجــل 

تعهداتــه  بتنفيــذ  والالتــزام  الحــذر  خــاذ 
ّ
ات إلــى  لــه  المؤمّــن  دفــع 

)2015 )العطيــر، 

إخطار المؤمّن بوقوع الخطر وتحققّه1–5–
لقــد أوجبــت المــادة 15 فــي فقرتهــا الخامســة مــن قانــون التّأمينــات 

ــغ المؤمّــن عــن كل حــادث يوجــب الضمــان 
ّ
علــى المؤمّــن لــه أن يبل

بمجــرد اطلاعــه عليــه، وعليــه فــإن الخطــر الموجــب الضمــان لا 

يتحقــق بمجــرد حدوثــه، بــل بمطالبــة المؤمّــن لــه بالتّعويــض عــن 

حــق بــه.
ّ
الضّــرر اللا

إنّ الهــدف مــن إخطــار المؤمّــن بوقــوع الحــادث يتيــح لــه الفرصــة 

للمحافظــة علــى الأشــياء المؤمــن عليهــا أو ســرعة اصلاحهــا، قبــل 

اتخــاذ  فــرص  لــه  تتيــح  كمــا  أصابهــا،  الــذي  الضّــرر  يتفاقــم  أن 

إجــراءات التــي تحفــظ حقوقــه فــي الرجــوع علــى الغيــر المســؤول.

 لــم يتطــرق قانــون التّأمينــات، إلــى تحديــد شــكل معيــن للإخطــار، 

وعلــى ذلــك يمكــن أن يكــون كتابيــا أو شــفويا، غيــر أن العــرف فــي 

التّأميــن قــد جــرى علــى وضــع المؤمّــن فــي تنــاول المؤمــن لــه اســتمارة 

لــه بملــئ  تحتــوي علــى بيانــات تتضمــن أســئلة، ويكتفــي المؤمّــن 

الاســتمارة  هــذه  فــي  الــواردة  الأســئلة  علــى  الإجابــة  أو  الفــراغ 

)2014 )عمــارة، 

فقرتهــا  فــي   15 المــادة  حددتهــا  قــد  الإخطــار  لمــدة  بالنســبة  أمّــا 

الأخيــرة، فــي 07 أيــام بشــكل عــام إلا فــي الحالــة الطارئــة أو القــوة 

يلــي: مــا  واســتثنت  القاهــرة 

التصريــح  مهلــة  حــددت  الســرقة،  علــى  التأميــن  مجــال  -فــي 

أيــام. بثلاثــة  بالحــادث 

-هلاك الماشية حدّد الميعاد بـ 24 ساعة.

-في مجال التأمين على البرد بأربعة أيام.

 فعلــى العمــوم لا يجــوز للمؤمــن اشــتراط تقليــص هــذا الميعــاد، 

فــي  الميعــاد  فــإنّ  وعليــه  لــه(  )المؤمّــن  الضّعيــف  للطــرف  حمايــة 

هــذه الحالــة مــن النّظــام العــام.

بالإخطــار،  بالالتــزام  لــه  المؤمّــن  إخــال  جــزاء  علــى  ــب 
ّ
يترت كمــا   

مســؤولية عقديــة وفقــا لأحــكام المــادة 22 مــن قانــون التأمينــات 

بالتّعويــض  المطالبــة  للمؤمّــن  يجــوز  وعليــه  كــر، 
ّ

الذ الســالفة 

بتخفيــض  ذلــك  ويكــون  بالالتــزام  لــه  المؤمــن  اخــال  بســبب 

مبلــغ التعويــض بقــدر مــا أصــاب المؤمــن مــن ضــرر جــراء عــدم 

الإخطــار وفــي هــذا الصــدد قضــت المحكمــة العليــا فــي القــرار رقــم 

937993 المــؤرخ فــي 09/18//2014 علــى أنــه: »الحــق فــي الضمــان 

بالتصريــح  بعــدم قيامــه  لــه  المؤمــن  اخــال  فــي حالــة  يســقط  لا 

ولا   07/95 الامــر  مــن   15 بالمــادة  عليــه  المنصــوص  الميعــاد  فــي 

يســتطيع المؤمــن ان يتخلــص مــن مســؤوليته فــي الضمــان وكل مــا 

يســتطيع أن يقــوم بــه هــو أن يثبــت ان المؤمــن لــه بعــدم التصريــح 

خــال هــذا الميعــاد قــد الحــق بــه ضــرر فيعــوض عنــه مــن قيمــة 

لــه«. للمؤمــن  الممنــوح  التعويــض الاجمالــي 

وفــي حــالات ســقوط حــق المؤمــن لــه فــي الضمــان والتعويــض عــن 

الضــرر، إذا ورد شــرط اتفاقــي فــي ذلــك، غيــر أن شــرط ســقوط 

 إذا كان ظاهــرا وواضحــا كمــا تقت�ضــي بــه 
ّ
الحــق لا ينتــج أثــره إلا

المــادة 622 مــن القانــون المدنــي.

التزامات المؤمن2–
 يلتــزم المؤمّــن بدفــع مبلــغ التأميــن ســواء للمؤمّــن أو للمســتفيد 

وفــي الغالــب يكــون مبلــغ مــن النّقــود، لكــن فــي حــالات أخــرى قــد 

يلتــزم بإصــاح الضّــرر العينــي أو تقديــم خدمــة، لاســيما فــي مجــال 

قانــون  مــن   12 المــادة  لأحــكام  وفقــا  الأشــخاص  علــى  التّأميــن 

التأمينــات.

ميــن علــى الأشــخاص عنــه فــي 
ّ
وعمومــا يختلــف أداء المؤمّــن فــي التأ

التّأميــن علــى الأضــرار.

التأمين على الأضرار 2–1–
منــه  المؤمــن  الخطــر  يكــون  تأميــن  هــو  الأضــرار  علــى  التّأميــن 

علــى  التّأميــن  خــاف  علــى  بشــخصه  لــه لا  المؤمّــن  بمــال  يتعلــق 

الأشــخاص الــذي يتعلــق بشــخص المؤمــن لا بمالــه )الســنهوري، 

2005(، وعليــه فهــو يخضــع بــكل أنواعــه إلــى المبــدأ التّعوي�ضــي 

وتأميــن  الأشــياء  علــى  تأميــن  نوعيــن،  والضــرر   ،)2016 )لينــدة، 

علــى المســؤولية والضّــرر حســب النّظريــة العامــة للالتزامــات هــو 

مــن كســب  فاتــه  مــا  مــن خســائر وكل  ــخص 
ّ

الش مــا أصــاب  كل 

 قيمــة الضّــرر المؤمّــن منــه.
ّ
وعليــه فــإن المؤمــن لــه لا يتقا�ضــى إلا

بوقــوع   
ّ

إل يتحقّــق  لا  لــه،  المؤمــن  بتعويــض  المؤمّــن  التــزام  إنّ   

عقــد  فــي  عليــه  المتّفــق  والمــكان  الزمــان  فــي  منــه  المؤمّــن  الخطــر 
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-2016 التّأميــن فالخطــر هــو الركــن الاسا�ســي للتأميــن )رتيبــة، 

2017( ومتــى تحقّــق ذلــك يلتــزم المؤمّــن فــي التّأميــن عــن الضــرر 

بتعويــض المؤمــن لــه لخســائر الماديــة التــي تلحــق بال�شــيء، وعليــه 

لحقــت  التــي  الماديــة  الخســائر  كافــة  بتغطيــة،  المؤمــن  يلتــزم 

العليــا  المحكمــة  إليــه  ذهبــت  مــا  وهــذا  عليــه،  المؤمــن  بال�شــيء 

1988/07/13 إذ جــاء فيــه ) المجلــة  فــي قرارهــا الصــادر بتاريــخ 

فــي  : »مــن المقــرّر قانونــا أن المؤمّــن لا يلتــزم   )1991 القضائيــة، 

الخطــر  وقــوع  مــن  الناتــج  الضــرر  عــن  إلا  لــه  المؤمــن  تعويــض 

المؤمــن منــه، ومــن ثــم القضــاء بمــا يخالــف هــذا المبــدأ يعــد خرقــا 

للقانــون«

الحاصــل  الضّــرر  بتعويــض  المؤمّــن  التــزام  مــدى  يتحــدّد  وعليــه 

جهــة  مــن  العقــد  فــي  عليــه  المتّفــق  المبلــغ  حــدود  فــي  لــه  للمؤمّــن 

ولا يمكــن أن يزيــد عــن قيمــة الضّــرر الــذي لحــق فعــا للمؤمّــن 

لــه مــن جهــة أخــرى، بحيــث لا يكــون التأميــن إثــراء للمؤمــن لــه 

علــى  التأميــن  بشــقيه  الأضــرار  علــى  التأميــن  حالــة  فــي  خاصــة 

)2015 )العطيــر،  المســؤولية  علــى  والتأميــن  الأشــياء 

وفــي هــذا الصّــدد نصــت المــادة 623 مــن القانــون المدنــي علــى أنــه: 

لــه إلا عــن الضــرر الناتــج  فــي تعويــض المؤمــن  »لا يلتــزم المؤمــن 

قيمــة  ذلــك  يجــاوز  ألا  بشــرط  منــه،  المؤمــن  الخطــر  وقــوع  عــن 

. التأميــن« 

بنــاء عليــه كل اتفــاق يخالــف نــص المــادة يعــد باطــا، باعتبارهــا 

قاعــدة قانونيــة مــن النظــام العــام لا يجــوز الاتفــاق علــى خلافهــا.

 كمــا يراعــى فــي حالــة التّأميــن علــى الضّــرر فــي تحديــد التّعويــض 

قيمــة ال�شــيء المؤمّــن عليــه وقــت وقــوع الحــادث لا وقــت انعقــاده، 

وتتــمّ المطالبــة بدفــع مقابــل التّأميــن وفقــا للشــروط العامــة لعقــد 

التأميــن وعليــه يجــب أن يأمــر المؤمــن بإجــراء الخبــرة عندمــا تكــون 

يــوم اســتلام  فــي آجــال أقصــاه ســبعة أيــام ابتــداء مــن  ضروريــة 

التّصريــح بالحــادث، كمــا يجــب علــى المؤمّــن أن يعمــل علــى إيــداع 

الخبــرة فــي الآجــال المحــدّدة فــي عقــد التأميــن.

الخطــر  تحقــق  كلمــا  لــه  المؤمــن  بتعويــض  المؤمــن  يلتــزم  كمــا 

باعتبــاره عقــد زمنــي حيــث أقــرت المحكمــة العليــا فــي القــرار رقــم 

1019134 المؤرخ في 2015/12/23)المجلة القضائية للمحكمة 

العليــا، 2015( علــى أنــه: »عقــد التأميــن عقــد زمنــي يمتــد تنفيــذه 

فــي الزمــان، تنفــد الالتزامــات الــواردة بعقــد التأميــن بــأداء مســتمر 

كلمــا تكــرر الخطــر المؤمــن منــه، طــول مــدة ســريانه.« 

والمتمــم  المعــدل  التأمينــات  قانــون  مــن   12 المــادة  حــدّدت  كمــا 

وهــي: بتغطيتهــا  المؤمــن  يلتــزم  التــي  الأضــرار 

الخسائر والأضرار الناتجة عن الحالات الطارئة

الخســائر والأضــرار الناتجــة عــن خطــأ غيــر معتمــد مــن المؤمــن 

لــه حيــث أقــرت المحكمــة العليــا فــي القــرار رقــم 1000096 بتاريــخ 

الخســائر  بتعويــض  المؤمــن  »يلتــزم  أنــه:  علــى   2015/09/17

أي  لــه  المؤمــن  مــن  معتمــد  غيــر  خطــأ  عــن  الناتجــة  والاضــرار 

أو غشــا. يحدتهــا عمــدا  لــم  التــي  الخســائر والاضــرار 

يجــب علــى شــركة التأميــن قصــد التخلــص مــن الالتــزام بالضمــان 

إثبــات تســبب المؤمــن لــه عمــدا فــي الضــرر

والثابــت مــن الطعــن أن الطاعنــة لــم تقــدم وســيلة تفيــد ســرقة 

الســيارة المؤمنــة حصلــت بخطــأ معتمــد مــن المؤمــن لهــا المطعــون 

ضدهــا وعليــه يتعيــن رفــض الطعــن.«

لــه  المؤمــن  يكــون  أشــخاص  يحدثهــا  التــي  والأضــرار  الخســائر 

 136 إلــى   134 مــن  المــواد  لأحــكام  طبقــا  عنهــم  مدنيــا  مســؤولا 

المتبــوع  ومســؤولية  الغيــر،  فعــل  عــن  )المســؤولية  مدنــي  قانــون 

التابــع(. أعمــال  عــن 

يكــون  والحيوانــات،  الأشــياء  تســببها  التــي  والأضــرار  الخســائر 

المؤمــن لــه مســؤولا مدنيــا عنهــا بموجــب المــواد 138 إلــى 140 مــن 

المدنــي. القانــون 

التّأمين على الأشخاص 2–2–
شــخص  موضوعــه  يكــون  الــذي  هــو  الأشــخاص  علــى  التّأميــن 

المؤمّــن، والغــرض منــه حمايتــه مــن الأخطــار التّــي قــد تهــدّده فــي 

العمــل،  علــى  قدرتــه  أو  أعضائــه  ســامة  أو  صحتــه  أو  وجــوده 

وقــد عرفتــه المــادة 60 مــن قانــون التأمينــات المعــدل والمتمــم علــى 

أنــه: » التأميــن علــى الاشــخاص هــو عقــد احتياطــي يكتتــب بيــن 

فــي شــكل رأســمال أو ريــع،  المكتتــب والمؤمــن بدفــع مبلــغ محــدد 

فــي حالــة وقــوع الحــدث أو عنــد حلــول الأجــل المحــدّد فــي العقــد، 

للمؤمــن لــه أو المســتفيد المعيــن. يلتــزم المكتتــب بدفــع الأقســاط 

حســب جــدول اســتحقاق متفــق عليــه«.

إنّ الغــرض مــن التّأميــن علــى الاشــخاص ليــس تعويــض المؤمّــن 

المؤمــن  الخطــر  تحقّــق  مــن جــرّاء  تلحقــه  قــد  التّــي  مــن الأضــرار 

ــه لا ينفــي ذلــك أن المؤمّــن لــه فــي مثــل هــذا النــوّع مــن 
ّ
منــه، غيــر أن

التّأميــن أن يجــول بخاطــره أنّ هنــاك ضــرر مــا يحتمــل أن يلحــق 

بــه، وقــد عقــد هــذا التّأميــن لمواجهتــه، فمثــل هــذه الفكــرة ليســت 

ســوى باعثــا علــى التّأميــن، لكنّهــا ليســت عنصــرا فيــه.

الصّفــة  انعــدام  هــو  الأشــخاص  علــى  التّأميــن  يميــز  مــا  إنّ 
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لأنــه  الأضــرار،  علــى  التّأميــن  فــي  الحــال  هــو  كمــا  التّعويضيــة 

لــه  فالمؤمّــن  التّعويــض،  أساســه  علــى  يقــدر  ضــرر  يوجــد  لا 

حــلّ  إذا  كامــا،  العقــد  فــي  عليــه  المتّفــق  التّأميــن  مبلــغ  يســتحق 

المؤمّــن  الحــدث  تحقــق  إذا  أي  العقــد  فــي  عليــه  المتّفــق  الأجــل 

عليــه )عمــارة، 2014(، وعليــه ليــس هنــاك خســارة فعليــة التّــي 

يتركهــا الخطــر المؤمّــن منــه وعليــه يلتــزم المؤمّــن بتكويــن احتياطــي 

حســابي لصالــح المؤمــن لــه، ذلــك أنّ بعــض صــور التّأميــن علــى 

الأشــخاص تشــتمل إلــى جانــب عنصــر التّأميــن بالمعنــى الدّقيــق 

علــى عنصــر آخــر هــو عنصــر الإدّخــار، حيــث يتضمــن القســط 

فــي الواقــع جــزءا يدّخــر للمؤمــن لــه يتزايــد عامــا بعــد عــام، ويتــمّ 

حســابه ومعــدل تزايــده طبقــا لقواعــد رياضيــة معيّنــة )فتحــي، 

2012(، ويســمّيه قانــون التأميــن الجزائــري بالرصيــد الحســابي 

المعــدل والمتمــم. التّأمينــات  مــن قانــون   74 المــادة  لنــص  وفقــا 

فــي  الحــال  هــو  كمــا  للمســتفيد  التأميــن  مبلــغ  يدفــع  قــد  كمــا 

التّأميــن لحالــة الوفــاة، وفــي مجــال التّأميــن مــن الإصابــات فعلــى 

المؤمــن لــه أن يثبــت أن الإصابــة غيــر عمديــة وأنّهــا بســبب خارجــي، 

لــه،  المؤمــن  عاتــق  علــى  الواقــع  الإثبــات  عــبء  مــن  وللتّخفيــف 

التّأميــن علــى الأشــخاص قرائــن تيسّــر  فــي مجــال  أقــام القضــاة 

علــى المؤمــن لــه الإثبــات وتضــع علــى عاتــق المؤمّــن إثبــات عكســها، 

مــن ذلــك مــا قــرّره القضــاء مــن أنّ التّأميــن مــن الإصابــات يكفــي 

فيــه أن يثبــت المؤمّــن لــه أن الظــروف ترجــح عــدم تعمّــد إحــداث 

الإصابــة وعلــى المؤمّــن أن يهــدم هــذه القرينــة بقرينــة أخــرى علــى 

)2015 أن الإصابــة متعمّــدة. )العطيــر، 

خاتمة
لقــد أصبــح التّأميــن مــؤن الحاجيــات الضّروريــة للإنســان، حيــث 

أن السّــنوات الأخيــرة عرفــت اتســاعا واســعا لســوق التّأميــن مــن 

ســواء  الـــتأمينية  التّغطيــات  مــن  متعــدّدة  أنــواع  انشــار  خــال 

علــى  تأمينــات 
ّ
ال مــن  أو  الأشــخاص  علــى  التّأمينــات  مــن  كانــت 

جــه الأشــخاص للحصــول علــى هــذه التّغطيــات 
ّ
الأضــرار، حيــث ات

المحتملــة  الأخطــار  لتغطيــة  مؤهّلــة  مِؤسســات  مــن  التأمينيــة، 

الوقــوع، ومــن خــال تناولنــا لهــذا الموضــوع خلصنــا إلــى مجموعــة 

مــن النتّائــج أهمّهــا: 

-إنّ خصوصيــة عقــد التّأميــن تبــرز مــن خــال، الالتزامــات التّــي 

يتحمّلهــا أطــراف عقــد التّأميــن.

للطــرف  حمايــة  الاحــكام  مــن  جملــة  الجزائــري  المشــرع  -اقــر 

الضعيــف فــي العلاقــة التعاقديــة، غيــر أنــه فــي تقديرنــا، أن هــذه 

كافيــة. غيــر  الاحــكام 

 3-الخــروج عــن القواعــد العامــة فــي فســخ عقــد التأميــن باعتبــاره 

عقــد دو طبيعــة خاصــة، 

وثيقــة  بهــا  تحــرّر  التــي  الكتابــة  الجزائــري،  المشــرع  يحــدّد  -لــم 

التأمين، وعليه يمكن تحريريها بأي لغة، حيث نجد كل شركات 

التأميــن تحرّرهــا باللغــة الفرنســية، خلافــا للعقــد الرّســمي حيــث 

اشــترط صراحــة كتابــة العقــد باللغــة العربيــة.

 وقصــد الوصــول إلــى نقطــة التّــوازن بيــن التزامــات كلّ طــرف فــي 

عقــد التّأميــن فقــد عمــل المشــرع الجزائــري علــى تكريــس جملــة 

مــن الاحــكام حمايــة للطــرف الضعيــف فــي العلاقــة التعاقديــة، 

نــا نعتبــر هــذه الاحــكام غيــر كافيــة لذلــك نقتــرح مــا يلــي:
ّ
 أن

ّ ّ
إل

 -إنشــاء جهــاز خــاص يقــوم بمعالجــة ومتابعــة شــكاوى وتظلمــات 

المؤمــنّ لهــم، مــن أجــل بســط حمايــة أكتــر وتعزيــز الثقــة فــي نظــام 

التأمين.

 -تعديــل أحــكام قانــون التأميــن، مــن أجــل حمايــة أكثــر للمؤمــن 

لــه، خاصّــة فيمــا يتعلــق بالصّلاحيــات الواســعة للمؤمــن. 

ووســطاء  التأميــن  شــركات  قبــل  مــن  مهنيــة  جمعيــات  -إحــداث 

التأميــن، تهــدف إلــى تمثيــل وتســيير المصالــح الجماعيــة لأعضائهــا 

وإعــام وتحســيس منخرطيهــا وكذلــك الجمهــور.

منــح  خــال  مــن  التأميــن  شــركات  علــى  فعليــة  رقابــة  -وضــع 

التأميــن. قطــاع  علــى  الرقابــة  لهيئــات  القــرار  اتخــاد  صلاحيــات 

-كتابــة وثيقــة التأميــن باللغــة العربيــة، حتــى يتمكــن المؤمــن لــه 

فــي هــذه الحــال إدراج  بــكل ســهولة، حيــث يتّوجــب  مــن قراءتهــا 

نــص قانونــي، يلــزم مــن خلالــه المؤمــن بالكتابــة باللغــة العربيــة 

جانــب  إلــى  تــدرج  أن  علــى  الأجنبيــة  باللغــة  بالكتابــة  والســماح 

اختــاف  حــال  وفــي  العربيــة  باللغــة  لــه  ترجمــة  الأجنبــي  النــص 

العربــي. النــص  علــى  يعتمــد  المعنــى 
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Contractual equilibrium in the obligations of the insurance contract parties 

Abstract

Since antiquity, Man has sought to achieve security in his social activities, so he has en-
deavored to find the means to ensure this security by sharing the burdens by distribut-
ing damages. this is why we find that many people turn to qualified institutions to cover 
potential risks in order to obtain insurance coverage, by concluding an insurance con-
tract.As long as the insurance contract is a bilateral contract (synallagmatic contract), 
it organizes reciprocal obligations between its two parties, but the obligations of this 
contract are not equilibrated because it is concluded between a commercial or civil 
company, and the insured, which can be a natural or legal person, and therefore the 
insurer is the weaker party in the contractual relationship. This is why the Algerian 
legislator has tried to protect it by creating an equilibrium between the obligations of 
the two parties, but this remains insufficient given the lack of experience of the insured, 
because insurance operations require technical particulars which the insured may not 
understand in most cases.

Keywords
insurance company

insured
insurance contract

contractual balance
obligations of the parties

L’équilibre contractuel dans les obligations des parties au contrat d’assurance

Résumé

Cet article aborde la querelle sur la philosophie de l’histoire au Siècle des Lumières, 
entre les philosophes français d’une part et le philosophe allemand Johann Gutfrig 
Herder d’autre part,  et focalise aussi sur la critique herderienne des fondements de 
la philosophie de l’histoire selon les philosophes des lumières français, et comment a 
conduit cette critique  à fonder l’idée d’un pluralisme culturel  et des valeurs. Herder 
s’est rendu compte qu’une compréhension véritable et objective de l’histoire et de ses 
composantes ne pouvait être réalisée en appliquant les principes de rationalisme des 
lumières.  C’est pourquoi il a proposé d’appréhender chaque culture et chaque période 
historique selon ses propres valeurs spécifiques.
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